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  الطبيعة القانونية للجنسية
اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للجنسية في اتجاهين رئيسيين لتحديد تلك الطبيعـة        
الاتجاه الاول يذهب الى وصف الجنسية بالعقد و بانها علاقة عقدية بين الفرد و الدولة 

ية العقد  وتمتد جذور هذا الاتجاه الى افكار الفقيه الفرنسي جان جاك روسو رائد نظر            
الاجتماعي وشبه هذا الاتجاه تلاقي ارادتي الفرد و الدولة بانعقاد ارادتي الايجـاب و              
القبول حيث تظهرا بمظاهر مختلفة وبحسب نوع الجنسية ففي الجنسية الاصلية يكون            
ايجاب الدولة عام موجه للجميع بينما في اطار الجنسية المكتسبة تكون ارادة الايجاب             

 معينة وهي فئة الاجانب في الغالب مقابل ذلك تكون ارادة القبـول             خاصة موجه لفئة  
صريحة في اطار الجنسية المكتسبة تارة كما هو الحال في التجنس وضـمنية تـارة               
اخرى كما هو الحال في الحاق الزوجة بجنسية زوجها الاجنبية بالزواج المختلط فـي       

ية حيث انها تثبت للمولـود      حين تكون تلك الارادة مفترضة في اطار الجنسية الاصل        
حديثا فور الميلاد فلاارادة لهذا المولود فور الميلاد فافترض اصحاب هذا الاتجاه ان             
ارادته في القبول مفترضة اضافة الى ذلك ترتب العلاقة العقدية حقوق و التزامـات              

كـين  متبادلة بين الفرد و الدولة فما يعد حق  للفرد واجبا على الدولة فعلى الدولة تم               
المواطن من الانتفاع بالحقوق الخاصة و العامة وحمايته في الداخل و الخارج مقابـل          
التزام الفرد بالقوانين و الانظمة التي تصدرها الدولـة وبـذلك تنعقـد ارادة الدولـة          

  . بالايجاب مع ارادة الفرد بالقبول فتترتب تلك الحقوق و الالترامات
حيث ان تشبيه الجنسية بالعقد حيلة قانونية       وقد وجه النقد لاصحاب هذا الاتجاه       

حيث ان الجنسية تعوزها متطلبـات العقـد        . كما انه لا يستند الى اساس قانوني سليم       
اهمها الاهلية في اطار الجنسية الاصلية بل ان هذه الاهلية ليست ذات اهمية حتى في               

لقائيـا بـسبب   اطار الجنسية المكتسبة كما في حالة الحاق الزوجة بجنسية زوجهـا  ت   
الزواج كما ان من متطلبات العقد التوازن ودرجة تكافؤ مقبولة بـين ارادة الطـرفين       

  . وهذا ما تفتقر له الجنسية حيث تطغي وتغلب فيها ارادة الدولة على ارادة الفرد
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وقد ذهب قلة من الفقهاء الى تشبيه الجنسية بالشركة فـالوطنين عبـارة عـن      
الاتجاه لا يقوم على اساس قانوني سليم ذلك لان علاقة          اعضاء في تلك الشركة وهذا      

الجنسية تخضع لقواعد القانون العام في حين علاقة الشركة تخضع في الغالب لقواعد             
  . القانون الخاص

وامام هذا الاتجاه ذهب اتجاه اخر في الفقه الى وصـف الجنـسية بالعلاقـة               
بوضع قانون ينظم اليات فرضـها ،       تختص الدولة فيها    . التنظيمية بين الفرد و الدولة    

ومنحها ، وفقدانها واستردادها بحسب المصالح السياسية و الاقتصادية و الاجتماعيـة            
ولا تظهر ارادة الفرد الا بمساحة محدودة في اطار الجنسية المكتـسبة            . العليا للدولة 

  . 1تتمثل في تقديم طلب الحصول عليها وهذا هو الراي الراجح
 الى ان الجنسية هي علاقة قانونية تنظم بقانون يحدد شروط           ونلخص مما تقدم  

فرضها ومنحها وفقدانها واستردادها وتغلب في تنظيم احكامها ارادة الدولة على ارادة            
  . الفرد

                               اساس الجنسية
توزع الفقه في البحث عن هذا الاساس في اتجاهين الاول يمثله الفقه الانكلـو              

مريكي ويذهب الى القول بان اساس الجنسية هي المنفعة المتبادلة بين طرفيها الفـرد   ا
و الدولة فالفرد يستفاد من الجنسية بما ترتبه من حقوق وحمايته في داخـل الدولـة                 

يتهـا وسـيادتها    وخارجها مقابل ذلك تتمكن الدولة بواسطة الجنسية من ممارسة ولا         
الشخصية على الذين يحملون جنسيتها في الداخل و الخارج وهذا يضمن لها سـيطرة         

  . مادية وقانونية على مواطنيها 
اما الاتجاه الثاني الذي يمثله الفقه اللاتيني فيذهب الى اقامت الجنـسية علـى              

 الانتماء  اساس روحي فيوصف الجنسية بانها رابطة روحية قوامها الولاء السياسي و          
  . الروحي بين الفرد و الدولة
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) روحي(ومعنوي) نفعي(في حقيقة الامر ان الجنسية تقوم على اساسين مادي          
لا يمكن الفصل بينهما لانهما متداخلان واحد هما يقوم علـى الاخـر فـلا امكانيـة                 

   1955.1لتجزئتها اكدت هذه الحقيقية محكمة العدل الدولية في قضية نوتباوم 
  لجنسيةوظائف ا

     تختلف وظيفة الجنسية بحسب مكان وجود الفرد فتكون للجنسية وظيفة داخلية اذا         
كان الفرد داخل الدولة،ووظيفة دولية اذا كان خارجها وعليـه فلابـد مـن عـرض           

  . الوظيفتين 
  . الوظيفة الداخلية: اولا

  : تؤدي الجنسية وظائف متعددة للفرد من ناحيتين 
 حيث تميز الجنسية الوطنين عن الاجانـب وكـذلك الـوطنين            الحقوق و الالتزامات  

الاصليين عن الطارئيين في الحقوق و الالتزامات فالدولة بواسـطة الجنـسية تـوفر          
للوطنين حقوق والتزامات اوفر من تلك التي توفرها للاجانب وتمنح الحقوق وترتـب      

ذلك المـنح علـى   الالتزامات بشكل فوري ومباشر للوطنيين الاصليين في حين تعلق    
  مضي مدة

و الجنسية من هـذه     . معينة كما في بعض الدول بالنسبة للوطنيين الطارئيين        -1
الناحية وان كانت تؤدي وظيفة داخلية الا انها شائعة الاستعمال عالميـا فـي            

  . جميع دول العالم
النظام القانوني حيث تعتمد الجنسية في هذه الناحية لدى اغلـب دول العـالم               -2

حديد الاختصاص القانوني في مسائل الحالة الشخصية للافراد كمـا          كمعيار لت 
تعد عنصر من عناصر الحالة ايضا فالجنسية تصل ما بين حالـة الـشخص              

                                                
  144،ص2005قانون المقارن،دار النهظة العربية،محمد الروبي،الجنسية ومركز الاجانب في ال. د- 1
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واهليته وزواجه وطلاقه ونسبه وميراثه و النظام القانوني لدولة جنسيته وهي           
لقانوني من هذه الناحية تؤدي وظيفة داخلية لها ابعاد دولية تؤثر في المركز ا            

للفرد في العلاقات ذات البعد الدولي فهي معيار شبه عالمي لانها تستعمل من             
قبل القسم الاكبر من الدول معيارا لتحديد النظام القانوني الواجب التطبيق في            
مسائل الاحوال الشخصية في حين تعتمد دول اخرى الموطن كمعيار في هذا            

كما يمكن اعتماد الجنسية في اطار      . ةالمجال مثل بريطانيا و الولايات المتحدد     
النظام الداخلي للشخص المعنوي اذا تم منحه جنـسيه دولـة مركـز الادارة           

 . 1الرئيس

  . الوظيفية الدولية:ثانيا 
   -:وتتمثل بما ياتي 

قبول الدولة دخول مواطنيها اراضيها في حالة ابعادهم من دولـة اجنبيـة او               -1
ارج وهذا الالتزام يقع على عاتق كل دولـة       عودتهم بعد انتهاء اقامتهم في الخ     

اتجاه وطنييها وبالمقابل تلتزم الدولة بعدم ابعاد وطنييها عن اراضيها وخاصة           
الاصليين منهم و السبب وراء ذلك يعود الى ان كل من يحمل جنسية دولة ما               

  . يتمتع بحق القرار على اراضيها الوطنية
بلوماسـيا اذا لحقهـم ضـررا ولـم         تلتزم كل دولة اتجاه وطنيها بحمايتهم د       - 2

يستطيعوا بواسطة الاجراءات القضائية الداخلية الحصول على حقوقهم ولـم          
 . يكن لارادتهم دخل في حصول الضرر

                                                
لتفصيل اكثر حول اثر الجنسية في تدويل العلاقات،انظر رسالتنا للدكتوراه،الجنسية في العلاقـات ذات الابعـاد             -1

 . ومابعدها29،ص2007الدولية الخاصة،مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بغداد،


